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  الإلغاءنطاق دعوى 

  "دراسة مقارنة"
  عبد االله رمضان بنيني. د                                                                             

  كلية القانون ـ جامعة الزاوية                                                                           

  : مقدمة
القاضـــي  النهائيـــة، بموجبهـــا يســـتطيع الإداريـــةالقـــرارات  لإلغـــاءوســـيلة  الإلغـــاءدعـــوى  دتعـــ  

مــدى  بعــد التحقــق مــنلمخالفتهــا مبــدأ المشــروعية،  الإدارةالصــادرة عــن  القــراراتتلــك  إبطــال
كــان مخالفــا لهــا يقــرر القاضــي  فــإذامخالفــة القــرار المطعــون فيــه للقواعــد القانونيــة،  أواتفــاق 
 أو ،تعـديل القـرار المعيـب أو ،بيـان المركـز القـانوني للطـاعن إلـىيتعـدى ذلـك  أندون  إبطاله

 الإداريالقـــرار  إبطـــالقاضـــي تنحصـــر فـــي وبالتـــالي فـــإن ســـلطة ال ،محلـــه آخـــرقـــرار  إصـــدار
 إذاالقــرار الواجــب اتخــاذه بشــكل صــريح، فمــثلا  أوالحــل الســليم  لــلإدارةيبــين  أنالمعيــب دون 

القــرار  بإبطــالثــر ارتكابــه لمخالفــة، فــإن القاضــي يقضــي إقــرارا بعــزل موظــف  الإدارة أصــدرت
  .ما هي العقوبة المناسبة لذلك الخطأ المرتكب للإدارةيوضح  أندون 
 وبالتــاليتعــد فــي النظــام العــام،  لأنهــا ؛صــف بأنهــا دعــوى القــانون العــامو ت الإلغــاءودعــوى   

اســـتبعدت فـــإن القاضـــي يحـــاول  وإذادون نـــص خـــاص،  إدارييمكـــن توجيههـــا ضـــد أي قـــرار 
لحقـوق الوظيفيــة للمــوظفين وبالتــالي فهـي دعــوى تحمــي ا ،)1(التغلـب علــى ذلــك بتغييـر القــانون

التــي  الإداريــةبصــفتهم مــوظفين عمــوميين، وتتنــوع القــرارات  وإنمــاعــاديين،  أفــراداً  نهــملألــيس 
 أثنــاء الإدارةومنهــا مــا تصــدره  ،فمنهــا مــا يتصــل بالتحاقــه بالوظيفــة ،الموظــف إلــى أثرهــايمتــد 

  .وتتعلق بخروجه من الوظيفة الإدارةتلك التي تصدر من  وأخيرا ،شغله الوظيفة
بكونهــا دعــوى عينيــة موضــوعية  الإداريــةعــن غيرهــا مــن الــدعاوى  الإلغــاءوتتميــز دعــوى   

ولهــذا  ،غيــر المشــروع الإداريثــر للقــرار أكــل  بإزالــةالقانونيــة  الأوضــاعالقصــد منهــا تصــحيح 
وبالتـالي يمكـن مـن النظـام العـام،  الإلغـاءالفرنسـي علـى اعتبـار دعـوى  الإدارياستقر القضاء 

وجــود نـص تشــريعي صـريح يقــرر  إلـىالحاجــة  قـرار إداري دونللطعـن علــى أي  إليهــااللجـوء 
وبالتــــالي نطــــاق دعــــوى الإلغــــاء يتمثــــل فــــي القــــرارات الإداريــــة، إلا أن هنــــاك بعــــض  ،)2(ذلــــك
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بيـــان نطـــاق دعـــوى  فـــيالأعمـــال تخـــرج عـــن نطـــاق دعـــوى الإلغـــاء، ولـــذلك تنحصـــر دراســـتنا 
  :لنحو التاليالإلغاء على ا
  : ما يدخل في نطاق دعوى الإلغاء: المطلب الأول

ـــالقرار إداريبشـــأن قـــرار  إلاتوجـــد  أنلا يمكـــن  الإلغـــاءدعـــوى    ـــب التعريـــف ب ، وهـــذا يتطل
 ةالدولــــ عمـــالأ، والخصـــائص التـــي يتمتـــع بهـــا، ممـــا تســـاعد فـــي التمييـــز بينـــه وبـــين الإداري
 الإداريتتــوافر فــي القــرار  أنالشــروط التــي يجــب  أهــممحاولــة الوقــوف علــى  وأخيــراً ، الأخــرى

  :، وذلك على النحو التاليالإلغاءمحل دعوى 
  : تعريف القرار الإداري: أولا

  : لتعريف الفقهي والتعريف القضائينعرض ا
  : لدى الفقه الإداريتعريف القرار . أ

 الأوضـــــاعفـــــي  حـــــدث تغييـــــراً ي إداريكـــــل عمـــــل : بأنـــــه الإداريهنـــــاك مـــــن عـــــرف القـــــرار    
 إحــداثبقصــد  إداريـةالمنفــردة لســلطة  الإرادة، بينمــا عرفــه الـبعض بأنــه تعبيــر عـن )3(القانونيـة

عمـل قـانوني يصـدر عـن سـلطة بمقتضـى القـوانين : ف علـى أنـهرّ ، كما عُـ)4(معينثر قانوني أ
  .)5(مصلحة عامة ابتغاءر قانوني معين ثأ إحداثواللوائح بقصد 

 إرادةتعبيــر عــن  الإداريالقــرار  أنفــي  تلتقــييلاحــظ مــن التعريفــات الفقهيــة المختلفــة أنهــا    
  .ثر قانوني معينأ لإحداث الإدارةجهة 

  : لدى القضاء الإداريتعريف القرار . ب
في الشكل الذي يحـدده القـانون  الإدارة إفصاح ": بأنه الإداريعرف القضاء الليبي القرار   
 إحـداثح، وذلـك بقصـد ـــــالملزمة بما لها من سـلطة عامـة بمقتضـى القـوانين واللوائ إرادتهاعن 

مصــلحة  ابتغــاءالباعــث عليــه  وكــان قانونــاً  وجــائزاً  متــى كــان ذلــك ممكنــاً  ،مركــز قــانوني معــين
  .)6("عامة
هــا تالقديمـة والحديثـة وتبع أحكامهــاهـذا التعريـف اســتقرت عليـه المحكمـة العليــا المـوقرة فـي   

  .بمحاكم الاستئناف الإداريفي ذلك دوائر القضاء 
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الملزمـة  إرادتهـاعـن  الإدارة إفصـاح": بأنه الإداريف القضاء المصري القرار في حين عرّ   
مصـلحة ثـر قـانوني معـين ابتغـاء أ إحـداثبما لها من سلطة بمقتضـى القـوانين واللـوائح بقصـد 

  .)7("عامة
أن  الإدارييلاحظ من تعريف كل من المحكمة العليا الليبية والقضاء المصري للقرار   

، إلغائه إلىالمشروع الذي لا يشوبه أي عيب من العيوب التي تؤدي  الإدارييتعلق بالقرار 
تعديل  أو إحداثبقصد  الإدارةالفردية التي تصدرها  الإداريةالقرارات  إلىوبالتالي يشير 
كقرارات التعيين  بأسمائهممحددين  الأفرادبمجموعة من  أو الأفراد دخاص بأحمركز قانوني 

 أو إحداثبقصد  الإدارةالقرارات اللائحية التي تصدرها جهة  إلىوقرارات التأديب، كما يشير 
  .)8(ئح التنفيذية واللوائح التنظيميةكاللوا ومجردة وغير شخصية ،تعديل مراكز قانونية عامة

  : الإداري وأعمال الدولة الأخرى القرار: ثانيا
لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات ثــلاث وظــائف، وهــي الوظيفــة التشــريعية  تمــارس الدولــة وفقــاً   

ــــة التشــــريعية تضــــمن مهمــــة وضــــع القواعــــد الســــلوكية العامــــة  ــــة، فالوظيف والقضــــائية والتنفيذي
فــي المنازعــات  الوظيفــة القضــائية فهـي الفصــل أم،  التشــريعيةوالمجـردة وتخــتص بهــا السـلطة 

هـذا  أن إلا. وتختص بها السـلطة القضـائية، والوظيفـة التنفيذيـة فتخـتص بهـا السـلطة التنفيذيـة
لا تقتصـر كـل جهـة علـى ممارسـة وظيفـة  إذالمبدأ لا يعني الفصـل التـام بـين هـذه السـلطات، 

 )9(الأخــرىفــي اختصاصــات الســلطات  أصــلاالداخلــة  الأعمــالتمــارس بعــض  وإنمــاخاصــة، 
وكــذلك  ،عنــدما تصــدر الميزانيــة إداريــاً  الســلطة التشــريعية تمــارس عمــلاً  أنوالــدليل علــى ذلــك 

ذات الاختصــاص  الإداريــةعــن طريــق اللجــان  الســلطة التنفيذيــة تقــوم بالفصــل فــي المنازعــات
المتعلقــة بمــوظفي  الإداريــةالقضــائي، بينمــا تمــارس الســلطة القضــائية بعــض الاختصاصــات 

السـلطة التشـريعية  أعمالعن  الإداريالقرار  تمييزولذلك كان من الواجب  ،الهيئات القضائية
  :الآتيوالقضائية على النحو 

  :والعمل التشريعيالقرار الإداري بين تمييز ال. أ
، بينمــا العمــل التشــريعي أي القــوانين لا تقبــل الطعــن  بالإلغــاءيقبــل الطعــن  الإداريالقــرار   
هـذا الاخـتلاف لا يكفـي للتمييـز بينهمـا، وذلـك يتـردد و ، )10(قـربـالطريق الدسـتوري المُ  إلايها عل
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همــا المعيــار الشــكلي  ؟تشــريعي أم إداريالحــديث بــين معيــارين لتحديــد صــفة العمــل هــل هــو 
  :والموضوعي

  :المعيار الشكلي. 1
التي اتبعت  الإجراءات أوالعمل  أصدرتالهيئة التي  إلىوفقا للمعيار الشكلي يتم الرجوع   
كــان العمــل صــادرا مــن الســلطة التشــريعية فهــو  فــإذاموضــوعه،  إلــىدون النظــر  إصــدارهفــي 

بوصفها فرعا من فروع السلطة  الإداريةالهيئات  إحدىكان صادرا من  إذا أماعمل تشريعي، 
وفــق هــذا المعيــار بأنــه كــل  الإداريومــن ثــم يمكــن تعريــف القــرار  ،إداريالتنفيذيــة فهــو عمــل 
  . وظيفتها أداء أثناء للإدارةهيئة تابعة  أوعمل صادر من فرد 

طبيعــة  إلــىيتعــدى ذلــك  أندون  يلاحــظ أن هــذا المعيــار يقــف عنــد صــفة القــائم بالعمــل  
بمبـدأ  وأخـذتالعمل ذاته، وهو معيار سهل التطبيق لو التزمـت كـل سـلطة بممارسـة نشـاطها، 

كثيـــرة وجـــود نـــوع مـــن  أحيانـــاً طبيعـــة العمـــل تقتضـــي فـــي  أن إلالســـلطات، الفصـــل التـــام بـــين ا
للتمييـــز بـــين  آخـــرالبحـــث عـــن معيـــار  إلـــىبالفقـــه  دعـــاالتـــداخل والتعـــاون بـــين الســـلطات مـــا 

  .التشريعية والأعمال الإداريةالقرارات 
  : المعيار الموضوعي. 2

بصـرف النظـر عـن الجهـة التـي  يعتمد المعيار الموضوعي على طبيعة العمل وموضـوعه  
تمثــل العمــل فــي قاعــدة عامــة  إذا، وبالتــالي إصــدارهالتــي اتبعــت فــي  الإجــراءات أو أصــدرته

تجســد فــي قــرار فــردي يخــص  إذا أمــا، تشــريعياً  ر عمــلاً بِــاعتُ  عامــاً  قانونيــاً  مجــردة وأنشــأ مركــزاً 
  . )11(إدارياً  عملاً بِر اعتُ  خاصاً  قانونياً  وأنشأ مركزاً  ،بذاتهممعينين  أفراداً  أو فرداً 
وعـــدم الاهتمـــام  ،يقـــف عنـــد الشـــكليات لأنـــه ؛هـــذا الاتجـــاه المعيـــار الشـــكلي أنصـــاروينتقـــد   
دوجــي وبونــار "وضــوعي الفقيــه الم الاتجــاه أنصــار، ويــأتي فــي مقدمــة  عــة العمــل وجــوهرهيبطب

كـز القانونيـة همـا المرا أساسـيتينويؤمن هؤلاء الفقهـاء بـأن القـانون يقـوم علـى فكـرتين ، " وجيز
  :  )12(القانونية والأعمال

  :القانون  وهي نوعان إزاءهي الحالة التي يوجد فيها الفرد  :المراكز القانونية) 1(
وهو كل مركز يكون محتواه واحد بالنسبة لطائفـة  :الموضوعية أوالمراكز القانونية العامة  *

هـــذا جميـــع مـــن يشـــغلون مجـــردة متماثلـــة ل ه ومعالمـــه قواعـــد، فترســـم حـــدودالأفـــرادمعينـــة مـــن 
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مركــز الموظــف العــام فــي القــانون العــام، والرجــل المتــزوج فــي  :المركــز، والمثــال البــارز لــذلك
  .القانون الخاص

وهي المراكز التي يحدد محتواها بالنسـبة لكـل فـرد  :الفردية أوالمراكز القانونية الشخصية  *
يحــدد القــانون مقــدما هــذه  أن، ولا يمكــن آخــر إلــىمــن شــخص علــى حــده، وهــي بهــذا تختلــف 

المـدين فـي  أومركـز الـدائن : ، والمثـال البـارز لـذلك تتميز بأنها خاصـة وذاتيـة لأنها ؛المراكز
  .في القانون العام الإدارةالقانون الخاص، ومركز المتعاقد مع 

  : القانونية الأعمال) 2(
 بـإرادة أوالمشـرع  بـإرادة ماإهذا التغيير  ، ويتم تمتاز بأنها متغيرة ومتطورة بحسب الحاجة  

  :أقسامثلاثة  إلى الأعمالهذه  "دوجي"شاغلها، ويقسم الفقيه الفرنسي 
  : مشرعة أعمال *

، ومن هذه موضوعياً  أو عاماً  قانونياً  يلغي مركزاً  أويعدل  أو ينشئوهي كل عمل قانوني   
ـــوائح  الأعمـــال ـــوانين المشـــرعة والل ـــر ، والتـــي والأنظمـــةالق تتضـــمن قواعـــد تنظيميـــة عامـــة وغي
  .شخصية

  : شرطية أعمال *
، فهــي تجســيد لقاعــدة  عامــاً  مركــزاً  إليــهالصــادرة بصــدد فــرد معــين وتســند  الأعمــالوهــي   

،  قــرار التعيــين فـي وظيفــة عامــة: واقعــة فرديــة، ومثالـه فــي القــانون العـام أوعامـة علــى حالـة 
ن هـذا المركــز كــان لإ، شخصــياً  لا ينشـئ للموظــف مركـزاً  لأنــه ؛شـرطياً  فهـذا القــرار يعـد عمــلاً 

العمـل التشـريعي هـو الـذي يتضـمن  أن إلـى "دوجـي"ص ويخلـُ ،قائما وسابقا على قرار التعيـين
المتبعـــة  الإجـــراءات أوبغـــض النظـــر عـــن الهيئـــة ) لـــوائح أوقـــوانين (قاعـــدة عامـــة موضـــوعية 

قـــرارات ع الفرديـــة، وهـــذا يصـــدق علـــى الاتســـم بطـــاب إذا إداريـــاً  ، فـــي حـــين يعـــد عمـــلاً لإصـــداره
  .)13(الشرطية والأعمالالفردية 

ـــل  نـــه أ فالأصـــلالمشـــرع والقضـــاء الفرنســـين يأخـــذان بالمعيـــار الشـــكلي،  أنويبـــدو    لا يقب
القــرارات الصــادرة مــن  أوالســلطة التشــريعية ســواء فــي القــوانين  أعمــالضــد  بالإلغــاءالطعــن 

المــنظم لمجلــس  م1945/7/31الصــادر فــي  الأمــرع علــى ذلــك فــي البرلمــان، واعتمــد المشــرّ 
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الصــــادرة مــــن  الأعمـــالمحــــل الطعـــن بســــبب تجــــاوز الســـلطة هــــو  أننــــص علـــى  إذالدولـــة، 
  .المختلفة الإداريةالسلطات 

بالمعيـار الموضــوعي للتمييــز  الأخــذ إلـى الحــالاتالقضـاء الفرنســي لجـأ فــي بعـض  أن إلا  
ـــة الأعمـــالبـــين  ـــابلاً ... التشـــريعية  الوالأعمـــ الإداري البرلمـــان  أعمـــالفـــي  بالإلغـــاءالطعـــن  ق

 رارات الصـادرة بتعيـين موظفيـهبتسيير الهيئة التشريعية كاللوائح الداخلية للبرلمـان والقـ المتعلقة
الذي سمح لموظفي المجالس برفع  م1958/11/17النظامي في  الأمرسيما بعد صدور ، لا

وهـــو الاتجـــاه الـــذي اعتمـــده القضـــاء  ، الإداريالقضـــاء  إلـــىالمنازعـــات ذات الطـــابع الفـــردي 
 إلا، أحكامـهن اعتمـد المعيـار الشـكلي كقاعـدة عامـة فـي الكثيـر مـن إ و  فهو ،المصري الإداري

ـــر فـــي أ ـــه اعتب ـــس الشـــعب  أخـــرى أحكـــامن حـــد عضـــوية أ بإســـقاطالقـــرارات الصـــادرة مـــن مجل
  .)14(بالإلغاءيقبل الطعن فيه  إدارياً  عملاً  ئهأعضا

 الإلغـاءينحصـر فـي نظـر طلبـات  الإداريفي العراق فـإن اختصـاص محكمـة القضـاء  أما  
ــــة بــــالقرارات  ــــةالمتعلق ــــي مشــــروعية الإداري الســــلطة  أعمــــال، ولا يمتــــد اختصاصــــها للبحــــث ف

 ،الإداريـةقـرارات السـلطة التشـريعية وال أعمـالبين  بالمعيار الشكلي في التمييز أخذاالتشريعية 
فــي العــراق المعيــار الشــكلي، فإنــه لا يجــوز الطعــن  الإداريالقضــاء د ومــن مقتضــيات اعتمــا

طبيعـــة لبرلمـــان عمومـــا، وبغـــض النظـــر عـــن الالتشـــريعية الصـــادرة مـــن ا الأعمـــالفـــي  أمامـــه
ذات الطبيعــة  الأعمــالالحقيقيــة للعمــل، وهــي نتيجــة غيــر مقبولــة فــي ضــوء الكــم الكبيــر مــن 

  .أعضائهلمتعلقة بشؤون لا سيما ا الصادرة من البرلمان، الإدارية
نه صـادر ألمجرد  مما قاد نحو الاعتماد على المعيار المزدوج الذي لا يعد العمل تشريعياً   

اشـرها الأخرى التي يبالتصرفات  أما ،من السلطة التشريعية ما لم يتضمن قاعدة عامة مجردة
تخضـــع لرقابـــة المشـــروعية، وتـــدخل  إداريـــةفهـــي ذات طبيعـــة  البرلمـــان خـــارج نطـــاق التشـــريع

نـه أ أيضـاومن مقتضـيات هـذا المعيـار  ،إدارية، باعتبارها قرارات الإداريضمن ولاية القضاء 
  .إدارياً  قراراً  ديع الإدارة ل ما يصدر من ليس جُ 

بنظـــر  عـــدم اختصاصـــها إلــىالعراقـــي ذهبـــت  الإداريففــي حكـــم حـــديث لمحكمــة القضـــاء   
قرار مجلس قيادة  إلى جز على المصوغات الذهبية الصادر استناداً الح إيقاعالطعن في قرار 

لأن المحكمـــة تخـــتص بـــالنظر فـــي صـــحة  م؛1996/10/30فـــي  "120"الثـــورة المنحـــل رقـــم 
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التـــي تصـــدر عـــن المـــوظفين والهيئـــات فـــي دوائـــر الدولـــة والقطـــاع  الإداريـــةوالقـــرارات  الأوامـــر
 ه قــوة القــانون ولــيس قــراراً ة الثــورة الــذي لــالاشــتراكي ولا تخــتص بــالنظر فــي قــرار مجلــس قيــاد

  .)15(إدارياً 
  :والعمل القضائي الإدارين القرار التمييز بي. ب

في سعيهما الحثيـث نحـو تطبيـق القـانون وتنفيـذه علـى الحـالات  الإدارةيشترك القضاء مع   
ذلــك الخصوصــية والواقعيــة، و  إلــىالفرديــة، فهمــا يــنقلان حكــم القــانون مــن العموميــة والتجريــد 

    .)16(بتطبيقه على الحالات الفردية
 الأحيـانشأنها شـأن القضـاء، تسـهم فـي معظـم  الإدارة أنفي  أيضاويظهر التشابه بينهما   

   .الأفرادبوظيفة الفصل في المنازعات من خلال نظرها في تظلمات 
والحكـم القضـائي الصـادر مـن السـلطة  الإدارةالصـادر مـن  الإداريوفي الحالتين يكون القرار 

  .لتنفيذ القانون أداةية ئالقضا
معيـــار للتمييـــز بـــين العمـــل القضـــائي  إيجـــاد إلـــىومـــع هـــذا التقـــارب ســـعى الفقـــه والقضـــاء   

يجـوز بصــورة  الإداريـةفـالقرارات  ،نتـائج المترتبـة علـى الخلــط بينهمـالخطـورة ال الإداريوالعمـل 
علـى  القضائية فطرق الطعن فيها محددة تشريعياً  الأحكام أما وتعديلها وسحبها، إلغاؤهاعامة 

  .سبيل الحصر
  :شروط القرار الإداري محل دعوى الإلغاء: ثالثا

 أمـام الإلغـاءعدة شروط حتى يمكن الطعن فيه بدعوى  الإداريتتوافر في القرار  أنيجب   
  :الشروط وهي أهم، وسنركز على الإداريالقضاء 

  :وطنية إداريةيصدر القرار من سلطة  أن  -أ
وطنيـة،  إداريـةمـن سـلطة  يكـون صـادراً  أن الإلغـاءمحـل دعـوى  الإدارييشترط في القرار   

ــــىدون النظــــر  ،خارجهــــا مأداخــــل حــــدود الدولــــة  أكانــــتســــواء  عــــدم  أومركزيــــة الســــلطة  إل
لا ليس بجنسية  أمالقرار وطنية  أصدرتكانت الجهة التي  إذاوالعبرة في تحديد ما . مركزيتها
  .القرار إصداربمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية  وإنما، أعضائها

يصــدر هــذا القــرار مــن شــخص عــام لــه الصــفة  أنينبغــي  إداريقــرار  أمــامولكــي نكــون    
عــن  الإداري، ولا عبــرة بتغييــر صــفته بعــد ذلــك، وهــو مــا يميــز القــرار إصــدارهوقــت  الإداريــة
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صـفة الجهـة  إلىيتم النظر  إذالتشريعية والقضائية التي بيناها وفقا للمعيار الشكلي،  الأعمال
  .إصدارهالمتبعة في  والإجراءاتالتي قامت بالعمل 

القـانون الخـاص قـرارات  أشخاصلهذا الشرط لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن  ووفقاً   
للقــرارات الصــادرة مــن  الإداريــةبالصــفة  الإداريفــي حــالتين اعتــرف فيهمــا القضــاء  إلا إداريــة

 أوبــالقرارات الصــادرة عــن الموظــف الفعلــي  الأولــىالقــانون الخــاص، تتعلــق الحالــة  أشــخاص
 خــذاً للقــانون فــي ممارســة اختصاصــات وظيفــة عامــة، مت الظــاهر، وهــو شــخص تــدخل خلافــاً 
ة مـن ملتـزم ات الصـادر الحالة الثانية فتتعلق بـالقرار  أما .)17(مظهر الموظف القانوني المختص

  .)18( المرافق العامة
  : للإدارةالمنفردة  بالإرادةصدور القرار  -ب

وحــدها، وهــو مــا  الإدارةمــن جانــب  الإلغــاءمحــل دعــوى  الإدارييصــدر القــرار  أنيجــب   
هــــاتين  أكانــــتســــواء  إرادتــــينالــــذي يصــــدر باتفــــاق  الإداريعــــن العقــــد  الإدارييميــــز القــــرار 

القـانون  أشـخاصمـن  صلشـخ كـان أحـدها مأالقـانون العـام  أشـخاصلشخصين مـن  الإرادتين
  .الخاص

وحــدها ليكتســب صــفة  الإدارةصــادرا مــن جانــب  الإدارييكــون القــرار  أنوالقــول بضــرورة   
مـن  أكثـريصـدر مـن فـرد واحـد، فقـد يشـترك فـي تكوينـه  أننه يجـب أ، لا يعني الإداريالقرار 

 إداريــةع يعملــون لحسـاب جهــة لأن الجميــ ؛مــن مراحــل تكوينـه فـرد كــل مـنهم يعمــل فــي مرحلـة
  .)19(واحدة

  :إدارياً يكون القرار محل الطعن  أن .ج
وقــت  الإداريــةيصــدر مــن شــخص عــام لــه الصــفة  أنينبغــي  إداريقــرار  أمــاملكــي نكــون   

التشـريعية  الأعمـالعن  الإداريالقرار  ، وهو ما يميز، ولا عبرة بتغيير صفته بعد ذلكإصداره
 والإجراءاتصفة الجهة التي قامت بالعمل  إلىيتم النظر  إذوالقضائية وفقا للمعيار الشكلي، 

   . إصدارهالمتبعة في 
القـانون الخـاص قـرارات  أشـخاصوترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عـن   

همــا القــرارات الصــادرة  اريــةالإدبالصــفة  الإدارياعتــرف فيهمــا القضــاء  حــالتينفــي  إلا إداريــة
فـي ممارسـة اختصاصـات للقـانون  الظاهر، وهو شخص تدخل خلافاً  أوعن الموظف الفعلي 
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فــي الحالــة الثانيــة فتتعلــق  أمــا، )20(متخــذا مظهــر الموظــف القــانوني المخــتصوظيفــة عامــة، 
  .)21(بالقرارات الصادرة من ملتزم المرافق العامة

 والإجــراءاتالماديــة  الأعمــال الإلغــاءمحــل دعــوى  الإداريــةكمــا تخــرج مــن نطــاق القــرارات   
كـان القـانون يرتـب عليهـا  وإذاقانونيـة،  آثـارلا يقصـد بهـا تحقيـق  الإدارة أعمالالتنفيذية، لأن 

 الإداريةتخرج العقود  وأيضا الإدارة إرادةع لا شرّ المُ  إرادةهي وليدة  الآثارمعينة فإن تلك  آثاراً 
  .الإداريةتقتصر على القرارات  لأنها ؛غاءالإلعن دائرة دعوى 

  : يكون القرار محل الطعن نهائياً  أن .د
 بــإرادة، وصــادرا إداريــاً  يكــون العمــل المطعــون فيــه قــراراً  أن الإلغــاءلا يكفــي لقبــول دعــوى   

والمقصـود  يكـون نهائيـاً  أنذلـك  إلى بالإضافةيجب  وإنمامن سلطة وطنية،  أو للإدارةمنفردة 
فـي  قانونـاً  وجـائزاً  ممكنـاً  قانونيـاً  أثـراً يكون لهذا القرار بمجـرد صـدوره  أن الإداريبنهائية القرار 

 إلـىذاتـه، وذلـك بـأن يـؤدي  الإداريالقرار  يجب لاعتبار نهأى المركز القانوني للطاعن، بمعن
 أوبتعــديل  أولــه، ســواء بوصــفه فــي مركــز قــانوني جديــد  القــانونيتغييــر فــي المركــز  إحــداث

 الإلغـاءمـن ذلـك، فـلا تقبـل دعـوى  ئاً شـيلـم يحـدث القـرار  فإذاتغيير في مركزه القانوني القائم، 
  .بشأنه
 أن الإدارييكفــي لتــوافر صــفة النهائيــة للقــرار  ": العليــا الإداريــةوفــي ذلــك تقــول المحكمــة   

يملـــك يقصـــد مصـــدره الـــذي  أن، بـــل ينبغـــي بإصـــدارهمـــن صـــاحب اختصـــاص  يكـــون صـــادراً 
 إداريـــةتكـــون ثمـــة ســـلطة  وإلامباشـــرة بمجـــرد صـــدوره،  أو القـــانوني فـــوراً  أثـــرهتحقيـــق  إصـــداره

القـــانوني للقـــرار  الأثـــررأي لا يترتـــب عليـــه  إبـــداء أوكـــان بمثابـــة اقتـــراح  وإلاللتعقيـــب عليـــه، 
  ."النهائي الإداري

التـي صـدر منهـا  ةالإداريـالنهائي يظل كذلك رغم اسـتطاعة الجهـة  الإداريالقرار  أنكما   
سواء رغم قابليته للتظلم منه  أيضاتسميه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويظل كذلك  أن

، يقضي القانون بتشـكيلها لهـذا أخرى إداريةهيئة  أو إلى ،)20(منه أعلىسلطة  مصدره أو إلى
فهو في الواقع  ،بالإلغاءمما يجوز الطعن فيه  نهائياً  قراراً  دالقرار الموقوف يع نإالغرض، بل 

ـــة  ـــائم مكتمـــل لكاف ـــهقـــرار ق ـــه  الأمـــر، أركان ـــذي يجعـــل لصـــاحب الشـــأن مصـــلحة للطعـــن في ال
  .والتخلص منه
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قد فسـرت بأنـه  أيضا الإداريمحكمة القضاء  أنالمقصود بنهائية القرار نجد  إلىبالرجوع   
تصـديق مـن سـلطة  إلـىدون حاجة  بإصدارهمختصة  إداريةمن سلطة  يكون صادراً  أنيجب 
التعقيب عليه من جانب سلطة  أوللمناقشة  يكون قابلاً  إلاالقرار يجب  أن، ومعنى ذلك أعلى
 الإدارييكــون قــد اســتنفذ جميــع مراحــل التــدرج  أنأي  أصــدرتهمــن الســلطة التــي  أعلــى إداريــة

  .اللازمة لوجوده قانوناً 
التمهيديـــة التـــي  أوتحضــيرية ضــد القـــرارات ال الإلغـــاءلا تقبـــل دعــوى  الأســاسوعلــى هـــذا   

، وعلـى ذلـك قضـت أعلـىالتصـديق مـن سـلطة  إلى، وتكون في حاجة إداريةتصدر من جهة 
بعــدم قبــول الطعــن فــي القــرارات التــي تصــدرها لجنــة العمــد والمشــايخ  الإداريمحكمــة القضــاء 

  .يةبخصوص تعيين العمدة، وذلك لأن القرار النهائي في هذا الصدد هو قرار وزير الداخل
التـي  الإداريـةاختيار كلمة نهائي للدلالة على القـرارات  أنيرى  )21(جانب من الفقه ويوجد  

لسـلطة معينـة وغيـر نهـائي  القـرار قـد يكـون نهائيـاً  إلغاءلأن  ؛غير موفق بالإلغاءتقبل الطعن 
تصــديق  إلــىحتــاج والــذي ي بالنســبة لغيرهــا، فــالقرارات الصــادرة مــن مجلــس التأديــب الابتــدائي 

فـي ، ولكنهـا غيـر نهائيـة أصـدرتهاهـي قـرارات نهائيـة بالنسـبة للسـلطات التـي  أعلىمن سلطة 
لأن  ؛هذا الرأي الاستعاضة عن كلمة نهـائي بكلمـة تنفيـذي أنصار، لذلك يقترح الإلغاءدعوى 

    . للتنفيذ منوط بكون القرار المطعون فيه قابلاً  بالإلغاءقبول الطعن 
فهــذه ) وقابليتــه للتنفيــذ(القــرار ) نهائيــة(يوجــد اخــتلاف بــين المصــطلحين وفــي اعتقادنــا لا 

  .هي مجرد تفسير وتوضيح لمعنى النهائية ةالصفة الأخير 
هو القرار النهـائي، أي القـرار الـذي يكـون  بالإلغاءالقابل للطعن  الإداريوعليه فإن القرار 

  .لاحق إجراءأي  إلىللتنفيذ لمجرد صدوره دون الحاجة  قابلاً 
 غيـر نهـائي إداريفـي مواجهـة قـرار  الإلغاءرفع دعوى  بالإمكانولكن قد يسأل سائل هل 

  ؟أعلى إداريةمرهون باعتماد سلطة 
غيــر نهــائي،  إداريقــرار  فــي مواجهــة الإلغــاءفــي اعتقادنــا لا يوجــد مــانع مــن قبــول دعــوى   

، مـن الإداريـةالقـرارات الطعـن فـي  أجـازتالصادرة من مجلس الدولـة التـي  بالأحكامونستشهد 
المزمنــة قبــل اعتمادهــا مــن القمســيون الطبــي  الأمــراضذلــك قــرارات المجلــس الطبــي فــي شــأن 

  .)22(الاعتمادنهائية قبل ذلك  إداريةالعام لا تعد قرارات 
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،  وتمكيـنهم المتقاضـين الأفـرادذلك هي محاولـة التخفيـف والتيسـير علـى  ةأجاز الغاية من  
تكتسـب صـفة  أن، بشـرط النهائيـةغيـر  الإداريـةفـي مواجهـة القـرارات   الإلغـاءمن رفع دعـوى 

يطعن الشـخص فـي قـرار  أنذلك  أمثلةومن  ،نظر الدعوى، أي قبل الحكم فيها أثناءالنهائية 
ســـير  أثنـــاءيعتمــد الـــوزير القـــرار  أنلجنــة الشـــيخات قبـــل اعتمـــاده مــن وزيـــر الداخليـــة، بشـــرط 

بعـــدم قبـــول  الإدارةمجلـــس الدولـــة رفـــض دفـــع  بإمكـــاني الـــدعوى وقبـــل الفصـــل فيهـــا، وبالتـــال
ســير  أثنــاء نهائيــاً  أصــبحلأن القــرار  ؛الــدعوى لعــدم نهائيــة القــرار، ويقــرر علــى العكــس قبولهــا

  . )23(ى، ولا داعي بالتالي لعدم قبولهاالدعو 
النهائيــة كقاعــدة  الإداريــةالمتمثــل فــي القــرارات  الإلغــاءوبهــذا نكــون قــد بينــا نطــاق دعــوى 

، أعلــى إداريــةتصــديق مــن جهــات  إلــىغيــر النهائيــة التــي تحتــاج  الإداريــةعامــة، والقــرارات 
 الأعمـال، ولم يبـق لنـا سـوى بيـان كاستثناء سير الدعوى أثناءصفة النهائية  تكتسب أنبشرط 

  .في المطلب الموالي الإلغاءالتي تخرج عن نطاق دعوى 
  : دعوى الإلغاء نطاق ما يخرج عن: المطلب الثاني

اتضــح مــن دراســتنا  لــدعوى الإلغــاء فــي المطلــب الأول، أن نطاقهــا ينحصــر فــي القــرارات   
الإداريــة النهائيــة كأصــل عــام، وهــذا القــول يــدلل علــى وجــود أعمــال أخــرى تخــرج عــن نطــاق 

الأعمـال التشـريعية والقضـائية وأعمـال : ، يمكن حصرها في ثلاثـة أعمـال وهـي دعوى الإلغاء
  :السيادة، تفصيلها على النحو الآتي

  : الأعمال التشريعيةاستبعاد : أولا
عام تـرد عليـه  أصلناك ه الإلغاءة عن نطاق دعوى التشريعي الأعمالفيما يتعلق بخروج   

  -:استثناءات 
  :الإلغاءالتشريعية من نطاق دعوى  الأعمالاستبعاد : العام الأصل. أ

الصـــادرة عـــن  الأعمـــالفـــي  الإداريالقضـــاء  أمـــام بالإلغـــاءلا يجـــوز كأصـــل عـــام الطعـــن   
للمعيـار الموضـوعي، أي سـواء تضـمنت  وفقاً  الأعمالكانت طبيعة هذه  أيا السلطة التشريعية 

  .القانونية الأعمالللمعيار الشكلي في تصنيف  لم تتضمن، ترجيحاً  أوقواعد عامة ومجردة 
، الإداريالقضــاء  أمــام بالإلغــاءن فيــه وبنــاء علــى ذلــك فــإن قــانون الميزانيــة لا يمكــن الطعــ  

ـــالرغم مـــن  ـــة الموضـــوعية يعـــأب ـــه مـــن الناحي ـــاً  عمـــلاً  دن ـــه  ،إداري ـــالي لا يجـــوز الطعـــن في وبالت
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ولو صدرت الميزانية في صورة قرار جمهوري بعـد موافقـة البرلمـان عليهـا، كمـا كـان  ،بالإلغاء
  .م1971يحدث في ظل دساتير جمهورية مصر العربية لسنة 

مهمـا قيـل فـي وصـف العمـل ": بأنـه العليا المصـرية الإداريةوتطبيقا لذلك قضت المحكمة   
التي تصدر ضد سلطة التشريع في صـورة قـانون، فـإن المحكمـة لا  الإدارية الأعمالبأنه من 
تغليـــب المعيـــار الشــــكلي، الـــذي بمقتضـــاه يكـــون لقــــانون ربـــط الميزانيـــة حصــــانات  إلايســـعها 

ظر فيمـا يتضـمنه لتـالي يتعـين القضـاء بعـدم اختصـاص مجلـس الدولـة بـالنالقانون العادي، وبا
   .)24("أحكامالقانون من 

  :العام الأصلعلى  الواردةالاستثناءات . ب
جانـب القـوانين  فـإلىالتشريعية لا تصدر كلها فـي صـورة قـوانين،  الأعمال نإيمكن القول   

 الإداريالقضـاء  أمـام بالإلغـاءز الطعن فيهـا و البرلمانية، وبالتالي يج بالأعماليوجد ما يسمى 
  -: من ذلك

  :نشاط المجالس البرلمانية . 1
المتعلقــة بــالتنظيم الــداخلي للبرلمــان والقــرارات المتصــلة برقابــة الســلطة التنفيذيــة  الأعمــال  

مجلس الدولة المصري وكذلك مجلس الدولة الفرنسـي قـد تـدخلا  أن إلاتأخذ حكم التشريعات، 
  .نتيجة نشاط المجالس البرلمانية الأفرادالتي تصيب  الأضرارفي جواز مساءلة الدولة عن 

  :المنازعات ذات الطابع الفردي. 2
بنظـــــر  الإداريقـــــرر كـــــل مـــــن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي والمصـــــري اختصـــــاص القضـــــاء 

لفـــردي التــي تتعلــق بمـــوظفي المجــالس البرلمانيــة، وفـــي ذلــك تغليـــب المنازعــات ذات الطــابع ا
  .للمعيار الموضوعي

  
  :القرارات المفسرة للتشريعات. 3

، فــإن هــذا القــرار يكــون ســلطة تفســيره الإدارةتفســيرا لتشــريع يخــول   إداريصــدر قــرار  إذا  
تعـدى حـدود التفسـير وخـالف  إذا إلا الإداريالقضـاء  أمـام، ولا يجوز الطعن فيـه تشريعياً  قراراً 

  .القانون المفسر
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القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة فــي الظــروف الاســتثنائية بنــاء علــى تفــويض . 4

  : البرلمان
، الاسـتثنائية أوالسلطة التنفيذية قـد تمـارس الوظيفـة التشـريعية سـواء فـي الظـروف العاديـة   

علــى تفـــويض البرلمــان قـــرارات لهــا قـــوة  بنـــاءً ففــي الظــروف العاديـــة تصــدر الســـلطة التنفيذيــة 
هـذه  أنفـي مصـر وفرنسـا علـى  الإداريوقد استقر القضـاء  ،القانون تسمى اللوائح التفويضية

 إلـى بالإلغـاءمـن حيـث جـواز الطعـن فيهـا  الإداريةالقرارات لا تختلف عن غيرها من القرارات 
  .طعنها البرلمان فتأخذ حكم القانون فتتحصن من اليقر  أن

توقــف فيهــا النشـاط البرلمــاني، وتتركــز الوظيفتــان يفــي  الظــروف الاســتثنائية التـي قــد  أمـا 
التشـريعية،  بالأعمـال الإداريةفقد تختلط القرارات التشريعية والتنفيذية في يد السلطة التنفيذية، 

 مـاإ، الإداريالقضـاء  أمـاموفي هذه الحالة يجب تمييز التشريعات التـي لا يجـوز الطعـن فيهـا 
  .عدم دخوله في اختصاص البرلمان أو ،موضوعها ودخوله إلىبالنظر 

  : لوائح الضرورة الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان. 5
قـد تصـدر الســلطة التنفيذيـة قـرارات لهــا قـوة القـانون تســمى لـوائح الضـرورة فــي فتـرة غيــاب   

يجــوز الطعــن فيهــا  اللــوائحدوار الانعقــاد، هــذه ين أفيمــا بــ أوالوقــف،  أوالبرلمــان بســبب الحــل 
  .البرلمان لها إقراريكون ذلك قبل  أنبشرط  بالإلغاء

فـــي مصـــر بأنـــه لا نـــزاع فـــي جـــواز  الإداريلـــذلك قضـــت محكمـــة القضـــاء  وتأكيـــداً   
في  أوالمراسيم بالقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية فيما بين دوري الانعقاد  بإلغاءالمطالبة 

بالمعيـار الشـكلي فـي التفرقـة مـا بـين القـانون والقـرارات  أخذاً  إداريةفترة الحل باعتبارها قرارات 
  .  الإدارية

  
  

  : الأعمال القضائية: ثانيا
عـام تـرد عليـه  أصـلناك ه الإلغاءالقضائية عن نطاق دعوى  عمالالأفيما يتعلق بخروج   

  -:استثناءات 
  : الإلغاءالقضائية من نطاق دعوى  الأعمالاستبعاد : العام الأصل. أ
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بـــالطعن فـــي القـــرارات الصـــادرة مـــن الهيئـــات  الإداريلا يخـــتص القضـــاء  الأصـــلبحســـب   
  .في هذا الشأن بالمعيار الشكلي الإداريويأخذ القضاء  ،القضائية

  : العام الأصلات الواردة على الاستثناء. ب
المشرع واضحة، وذلك بنص القـانون عنـدما يعتبـر هيئـة مـن الهيئـات بأنهـا  إرادةقد تظهر   

قــرارات ذات طبيعــة قضــائية، مــن ذلــك اللجــان الضــمانية  بإصــدار، ولــو اختصــت إداريــةهيئــة 
فمـــا واللجـــان الضـــريبة فـــي ليبيـــا، ولجـــان التوفيـــق والتحكـــيم فـــي منازعـــات العمـــل فـــي مصـــر، 

تبعـا للمعيــار الشــكلي، وبالتـالي يــتم الطعــن  إداريــةرات قــرا دتصـدره هــذه اللجـان مــن قــرارات يعـ
   .الأحوالفي مصر بحسب  الإداريالقضاء  وأمامفي ليبيا  الإداريدوائر القضاء  أمامفيها 

، فكلتـا الجهتـين  الإداريـةالتمييـز بـين الجهـات القضـائية والجهـات قد يصعب  أحياناولكن 
 مـــا جعـــلهـــذا و  ،والقضـــائية تتكـــون مـــن مـــوظفين عمـــوميين تـــابعين للســـلطة التنفيذيـــة الإداريـــة

رجال الضبط القضائي المتعلقة بكشف  أعمالاعتبار يقضي بقضاء مجلس الدولة في مصر 
القضـائية، بشـرط  الأعمـاللدعوى مـن قبيـل الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق في ا

التــي تصــدر  الأعمــال، بينمــا إدارتهــاالنيابــة العامــة، وتحــت لحســاب  الأعمــالتكــون هــذه  أن
يجـوز الطعـن  الإداريـة الأعمـالمـن قبيـل  دعنهم خارج نطـاق ذلـك الاختصـاص القضـائي فيعـ

  .الإداريالقضاء  أمامعليها 
علـى المعيـار الشـكلي،  خروجـاً  دمجلـس الدولـة المصـري لا يعـ إليـها ذهب في اعتقادنا مو 

تتصـل  أعمـالاً يـؤدون  أنهـم إلا الإدارةمـن رجـال  أصـلاً ن كـانوا إ القضـائي و لأن رجال الضـبط 
  .القضائية بالأحكام

  
  
  : السيادة أعمال: ثالثا
يرهـا مـن غلابد من تعريف أعمال السيادة، وأساسها، وأسبابها، والمعايير التي تميزها عـن   

  -:أعمال الدولة
  : السيادة أعمالتعريف . أ
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، وبالتــالي فهــي عبــارة عــن تصــدر مـن الســلطة التنفيذيــة إداريــة أعمــالالســيادة هــي  أعمـال  
عاديــة،  إداريــةمســتوياتها، لكنهــا ليســت بقــرارات  أعلــىفــي  الإدارةصــادرة عــن  إداريــةقــرارات 

  .الإداريطابعها السياسي يغلب على طابعها  أنتتميز بطابع سياسي معين، أي  وإنما
حريــة مطلقــة فــي اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، ومنــع  لــلإدارةعلــى ذلــك تــرك المشــرع  وترتيبــاً   

 أو إلغـــــاءودرجاتهـــــا مـــــن الفصـــــل فـــــي الـــــدعاوى المرفوعـــــة بشـــــأنها  أنواعهـــــاالمحـــــاكم بجميـــــع 
  .)24(تعويضا

المنظمة لعلاقة الحكومـة بالمجـالس النيابيـة، كـالقرارات  الأعمالالسيادة  أعمال أمثلةومن   
قــرارات رئــيس و البرلمــان،  أو مجلــس الشــعب مــثلاً  أعضــاءالصــادرة بــدعوة النــاخبين لانتخــاب 

مـن المجلـس  إقرارهـابعـد  بهـاالجمهورية الخاصة باقتراح القـوانين وقراراتـه الصـادرة بـالاعتراف 
التـــي تتصـــل بعلاقـــة  الأعمـــالالقـــوانين ونشـــرها، كـــذلك  بإصـــدار، والقـــرارات الخاصـــة النيـــابي

التنــازل  أو الأراضــيمجــرمين، عمليــات ضــم تســليم ال أمثلتهــا، ومــن الأجنبيــةالحكومــة بالــدول 
  ...لخإعنها 

  : السيادة أعمالحصانة  أساس. ب
م بشــأن نظــام القضــاء الليبــي علــى 2006لســنة  "6"مــن القــانون رقــم  "20"نصــت المــادة   
 إنشـاءة مـن قـانون سـكمـا نصـت المـادة الساد ،"السـيادة أعمـاللا تختص المحـاكم بنظـر ": انه

لا تقبــل الطلبــات المقدمــة عــن ": نــهأعلــى  م1946لســنة  "112"مجلــس الدولــة المصــري رقــم 
المنظمـة لعلاقـة الحكومـة بمجلـس البرلمـان وعـن القـوانين الخاصـة  بالأعمـالالقرارات المتعلقة 

 بالأعمـــالالمســـائل الخاصــة  أووعـــن العلاقــات السياســية  ،الــداخلي والخـــارجي للدولــة بــالأمن
  ."الحربية 

المصــري، حيــث اكتفــى  همــن موقــف نظيــر  أفضــلموقــف المشــرع الليبــي  أنفــي اعتقادنــا   
السـيادة  أعمـالالسيادة، بينما المشـرع المصـري قـام بتحديـد  أعمالع الليبي بالنص على المشرّ 

ولا  الســيادة تطــورت كثيــراً  أعمــاللأن  ؛)25(، وهــذا الموقــف منتقــد وغيــر مقبــول جامــداً  تحديــداً 
معينـة بالـذات  لأمـوربيـان المشـرع فـإن تبقى علـى هـذا النحـو دومـا، وبالتـالي وسـ ،تزال تتطـور

ن التـدابير خاصـة وأ ،يمنـع تطـور القضـاء أنالسـيادة مـن شـأنه  أعمـالمـن  أنهـاوالنص علـى 



��� ا���م ا������	� وا����	�                     �#�ق د��ى ا ���ء                            � 

  78 ا���د ا�%�دس

 أعمـالرة ومتعددة، وبعضها يوصـف بأنـه مجـرد يللدولة كث والخارجيالداخلي  بالأمنالخاصة 
  .السيادة أعمالدرجة  إلى، ومنها ما يرتفع والإداريةتخضع لرقابة المحاكم العادية  إدارية
السـيادة متـروك  أعمـالتكييـف العمـل بأنـه مـن  أنولكن يحمد للمشرعين الليبـي والمصـري   

  .؟لا أمالسيادة  أعمالللقضاء، فالمحكمة هي التي تحدد هل العمل من 
  : السيادة أعمالحصانة  أسباب. ج

نشـير  أسـبابعـدة  إلـى الإلغـاءالسيادة واسـتبعادها مـن نطـاق دعـوى  أعماليعود تحصين   
  -:أهمها إلى
لأنهــا  ؛الإداريوبالتــالي لا تخضــع لرقابــة القضــاء  ،الســيادة ذات طــابع سياســي أعمــال أن. 1
  .خضعت للرقابة كان هذا الخضوع مدعاة لشل سلطة الحكومة إذا
اعتبـــارات عليـــا، وقـــد تتصـــل باعتبـــارات خفيـــة، لـــيس مـــن  إلـــىالســـيادة تســـتند  أعمـــال أن.  2

  .من الممكن مناقشتها بواسطة المحاكم، فسلامة الدولة فوق القانون أوالمصلحة العامة 
السيادة تستلزمها سلامة الدولة، وبالتالي توجب على موظفي الدولة عدم التردد  أعمال أن. 3
  .التلكؤ في اتخاذها أو
  : السيدة لأعمالالمعايير المميزة  .د

الصادرة عن السلطة  الأخرى الأعمالالسيادة عن غيرها من  أعمالهناك معياران يميزان   
  :التنفيذية من ذلك

  
  
  
  : معيار الباعث السياسي. 1

كــان  وإلاالســيادة،  أعمــالكــان مــن  سياســياً  الإداريكــان الباعــث علــى العمــل  إذامقتضــاه   
صـــدر عـــن رغبـــة فـــي حمايـــة الجماعـــة ضـــد  إذا الباعـــث سياســـياً ، ويكـــون عاديـــاً  إداريـــاً  عمـــلاً 

  .في المستقبل أوالمستترين في الحاضر  أوالظاهرين  الأعداء
  : المعيار المستمد من طبيعة العمل الذاتية. 2
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 والأعمــالالســيادة  أعمــالللتمييــز بــين  بمعيــار موضــوعي الأخــذيــرى جانــب مــن الفقــه ضــرورة 
اختلفــوا فــي معيــار التمييــز علــى  أنهــم إلا، طبيعــة العمــل الذاتيــةيســتمد مــن  العاديــة الإداريــة
  :الآتيالنحو 

مـا  أمـامنهم من يقول بأن عمل السـيادة تقـوم بـه السـلطة التنفيذيـة تنفيـذا لـنص دسـتوري،  )1(
العاديـة  الإداريـة الأعمـالمن  دللقوانين العادية، فيع تنفيذاً  أعمالتقوم به السلطة التنفيذية من 

  .الإداريدوائر القضاء  أماميقبل الطعن فيه 
جعـل الدسـتور باعتبـاره الوثيقـة  إلـىلأنـه يـؤدي  ؛هذا الرأي لم يكن موفقاً  أنوفي اعتقادي   

للاعتـداء علـى حقـوق  العامـة والشـاملة ضـمانات لهـذه الحقـوق، سـبباً  الأفـرادلحقوق  المتضمنة
لــه وفقــا لهــذا الــرأي مــن رقابــة القضــاء  لصــادرة تنفيــذاً اســتبعدت القــرارات ا إذاوحرياتــه  الأفــراد
  .الإداري

التــــي تتعلــــق بالوظيفــــة  فالأعمــــالووظيفـــة الحكــــم،  الإدارةومـــنهم مــــن يميــــز بــــين وظيفــــة ) 2(
 الأفــرادظـيم صــلات نللقــوانين وت لأنهـا تقــوم علـى التطبيــق اليـومي ؛إداريــة أعمـالاً  دتعــ الإداريـة
متعلقــة  أمــورلأنهــا تشـتمل علــى  ؛ســيادة أعمـالالتــي تتعلـق بوظيفــة الحكــم  والأعمــال ،بـالإدارة

، والمحافظـة علـى كيـان الجماعـة الأجنبيـةبسلامة الدولة في الداخل والخارج وعلاقتها بالدولة 
  .الأساسيةودستورها وتنظيم سير السلطات 

ضـحة تمامـا، لأن محتوياتـه ليسـت وا ؛هذا المعيار لا يخلـو مـن الغمـوض أنفي اعتقادي   
فكـان  ؟فما المقصود بالتطبيق اليومي للقـوانين؟ ومـا المقصـود بالمحافظـة علـى كيـان الجماعـة

للمحاكم بما لها من سلطة تقديرية في تكييف العمل باعتباره عملا مـن  الأمريترك  أن الأولى
  .يالإدار العادية، وبالتالي يخضع لرقابة القضاء  الإدارة أعمالمن  أمالسيادة  أعمال

  
  :الخاتمة

 أنالتي تدخل في نطاقها، اتضح  الأعمالوالتركيز على  الإلغاءمن خلال دراستنا لدعوى    
 الأعمــال، ويخــرج عــن نطاقهــا مــا عــداه مــن الإلغــاءلــدعوى  وحــده يمثــل محــلاً  الإداريالقــرار 

الصـادرة عـن الســلطة التشـريعية والقضـائية بــالرغم مـن وجـود بعــض الاسـتثناءات الـواردة علــى 
  :الآتي إلى، ولذلك توصلنا الأعمالهذه 
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  .مختصة إداريةقد صدر عن سلطة  الإلغاءمحل دعوى  الإدارييكون القرار  أن. 1
العامـــة قاصـــر علـــى الهيئـــات العليـــا  الأشـــخاصباســـم  الإداريـــةالقـــرارات  إصـــدارحـــق  أن. 2

  .القضاء قد وسع من هذا المفهوم أن إلائف المختلفة للمرافق العامة، وظاال إدارةالقائمة على 
يصـدر عـن ســلطة عامـة، وذلـك باعتبــار  أنيجـب  الإلغــاءمحـل دعـوى  الإداريالقـرار  أن. 3
  .الإدارةتع بها يعد وسيلة من وسائل السلطة العامة التي تتم الإداريالقرار  أن
  .وطنية إداريةقد صدر عن سلطة  بالإلغاءيكون القرار المطعون فيه  أن. 4
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